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 وعرف ان شكر  

 

 , ورضا نفسه   , ,وعدد خلقه  وعظيم سلطانه   , الله حمداً يليق بجلال شأنه  الحمد 
هذه   انجاز  في  توفيقه  على  عرشه   خير  ألوزنة  على  والسلام  والصلاة   , طروحة 

 نام الحبيب المصطفى )ص(. أل

بالشكر  أ واتقدم   , وموظفين  اساتذة   , العلمين  لمعهد  الجزيل  بالشكر  تقدم 
 ستاذ الدكتور زيد العكيلي  ألالجزيل لعميد معهد العلمين  

الدكتور نظام جبار طالب على  للأستاذ المشرف  اتقدم بجزيل الشكر والعرف ان  و 
التي  شراف على اطروحتي ,وعلى توجيهه ونصائحه القيمة ألتكريمه لي بقبول 

 انارت دربي وقومت مساري , ف لك مني الف تحية , وجزاك الله بكل خير .

وا  و  بالشكر  وساندوني,ساتذة  ألجميع    إلى  لعرف اناتقدم  وقفوا    في    الذين 
 طروحة .ألاثناء كتابة  

التي قبلت مناقشة  ,كما اتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي اعضاء اللجنة الموقرة 
 .   حترامل أاطروحتي , لكم مني كل  
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  ملخصال

      

قواعد تنازع  استظهار عمل هيئات التحكيم المؤسسي في تطويع  تتلخص فكرة الموضوع في       
فذلك سيخرجها من طابعها التقليدي الالي الى   المادية هاغايات من خلال محاكاة التقليدية القوانين

يع الذي يبلغ  اث هذا التطو أحدفي    رياديا    هيئات التحكيم دورا    وتؤدي,  الطابع الحديث المتحرك  
التطوير الموضوعية   مبلغ  العدالة  من  يمكن  ما  اقصى  تحقق  حديثة  اتجاهات  تبني  خلال  من 

العلاقة   القواعدبالجمع    لأطراف  نحو    التقلدية  بين  على  والاتفاقية  العرفية  القواعد  مع  القائمة 
 .  ا ليكون المخرج الجديدة هو خلق جيل محدث او جديد من القواعد مالتفاعل بينه معه يتحقق

حالة التطوير لقواعد التنازع من خلال التقاء وتكامل ارادة التحكيم مع ارادة اطراف النزاع   تأتي  و
ا  القانون  اختيار  ارادة  باتجاه  احسنت  فان  التطبيق  قضاء  ألا طراف  ألا لواجب  على  فما  ختيار 

اخفقت    ألا التحكيم   وان  القانون  ذلك  مسار    فأناعتماد  ستصحح  المحكم  طراف  ألا ادة  ر إارادة 
القواعد التقليدية  وبفعل اعتماد توليفة من   أطاروكل ذلك سيجري  خارج    ,صلح لهما  ألا باتجاه  

القواعد   و  الموضوعية  و ألا القواعد  النزاع  طوع  تكون  لكي  المرنة  طراف  ألا حاجة  عند  جرائية  
 القانوني  .  الأمان  تحقيق اقصى درجات إلى وصولا  

به  إن‌‌‌‌ تقوم  الذي  الجهد  في  تتمثل  الموضوع  التحكيمية    اشكالية  على    فهيالهيئات  لاتقف 
انما هي    ,خرى  ألا مجرد الهيكل الخارجي لبناء قواعد التنازع التي تشترك فيه مع قواعد القانون  

واكثر عمل الهئيات    , وظيفتها    فيه  تكمن  والذيالبناء  الداخلي لها    إلى  التطويري  تمتد في عملها
الاسناد   ضابط  اطار عنصر  في  التحديد  وجه  وعلى  الاسناد  قواعد  اطار  في  يتركز  التحكيمية 

الاختصاص   له  المسند  بالقانون  فكرة الاسناد  الذي يربط  العنصر  وراء عملية  و ،  بوصفه  تقف 
خرى  ألا بالعدالة واليقين القانوني فهي    بتحقيق اهداف مهمة تتمثل تتعلق  تاعتباراتطوير القواعد  

 النظر بتطوير هذه القواعد.للأعادة التحكيم الدولي  م أماظهرت   أسبابك

ان اهم ما توصلت اليه الدراسة هو اختلاف عمل هيئات التحكيم في تطوير قواعد التنازع        
وان   الشخصية  او  المالية  بالمسائل  تتعلق  كانت  اذا  فيما  التنازع  موضوع  العلاقة  نوع  بحسب 

 التطوير ينصرف الى عمل القواعد المتعلق بالجانب المالي اكثر مما في الجانب الشخصي . 
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